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220616 ‐ الرد عل شبهة: أن كل شء ف الإسلام يمن الاجتهاد فيه وتأويله !!

السؤال

نظراً لأن أعيش ف دولة غربية فعادة ما ألتق ببعض المسلمين الذين يعيشون حسب أهوائهم فتراهم يعيشون حسب نمط

:ه سبحانه وتعاللهم بأنّ ذلك لا يجوز وأذكر لهم قول ال الحياة الغربية وقيمها ويختارون ما يناسبهم من الفتاوى وعند نصح

( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ف السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لم عدو مبين ) وقول النب صل اله عليه وسلم: (

من تشبه بقوم فهو منهم ) يون ردهم عادة: كل شء ف الإسلام يمن الاجتهاد فيه وتأويله...فيف يمن الرد عل ذلك وكيف

يمن نصح هؤلاء الناس؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: لام بهذا الإطلاق ؛ هو كلام باطل ومن الضلال ولا يقول به مسلم ؛ وبيان ذلك كالآتهذا ال

النصوص الشرعية عل ضربين :

الضرب الأول من النصوص الشرعية :

ما كان معناها مجمعا عليه بين جميع المسلمين ، كالنصوص الآمرة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ، وكنصوص

توحيد اله تعال وإثبات الجنة والنار وقيام الساعة وغيرها الثير من الآيات والأحاديث النبوية ، فأمثال هذه الآيات المجمع

عل معناها من اولَها بتأويل يخالف ما عليه الإجماع فقد اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين .

: ه تعالقال ال

( ومن يشَاقق الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيرا ) النساء

.115 /

: ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" قال ‐ اله تعال ‐ : ( ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين ) قال العلماء: من لم ين متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم ، فاستدلوا

بذلك عل أن اتباع سبيلهم واجب ، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه " انته من " مجموع الفتاوى " ( 7 / 173 ) .

الضرب الثان من النصوص الشرعية :

نصوص اختلف أهل العلم ف تأويلها .

فهذه لا يجوز تأويلها إلا بضوابط :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220616/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87
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الضابط الأول : أن يون هذا التأويل ليس بخارج عن تفسير السلف الصالح لها .

: ه تعالقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال

" من فسر القرآن أو الحديث ، وتأوله عل غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر عل اله ، ملحد ف آيات

لم عن مواضعه ، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد ، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام " انتهه ، محرف للال

من " مجموع الفتاوى " (13/ 243).

: ه تعالرحمه ال وقال السيوط

" لا شك أن المجتهد يحرم عليه إحداث قول لم يقل به أحد ، واختراع رأي لم يسبق إليه ولهذا كان من شروط الاجتهاد معرفة

أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، إجماعا واختلافا ، لئلا يخرق الإجماع فيما يختاره " انته من " صون المنطق " ( ص

. ( 47

الضابط الثان : أن يون المتأول متبعا ف تأويله القواعد العلمية ولا يون متبعا هواه ، ومن هذه القواعد ؛ يجب أن يون

التأويل موافقا لما تقتضيه لغة العرب وعاداتهم ف اللام زمن نزول القرآن لأن بهذه اللغة جاء القرآن وجاءت السنة .

: ه تعالرحمه ال قال الشاطب

" القرآن نزل بلسان العرب عل الجملة ، فطلب فهمه إنما يون من هذا الطريق خاصة ، لأن اله تعال يقول: ( انَّا انزلْنَاه قُرآنًا

عربِيا لَّعلَّم تَعقلُونَ ) .

. ( بِينم ِبرانٍ عسبِل ) :وقال

. ( بِينم ِبرانٌ عسذَا لهو مجعا هلَيدُونَ الْحانُ الَّذِي يسّل ) :وقال

. ( ِبرعو مجعاا اتُهآي لَتفُص ا لَّقَالُوا لَويمجعآنًا اقُر لْنَاهعج لَوو ) :وقال

إل غير ذلك مما يدل عل أنه عرب وبلسان العرب ، لا أنه أعجم ولا بلسان العجم ، فمن أراد تفهمه ، فمن جهة لسان العرب

يفهم ، ولا سبيل إل تطلب فهمه من غير هذه الجهة " انته من " الموافقات " ( 2 / 102 ) .

: ه تعالوقال رحمه ال

" معرفة عادات العرب ف أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل ، وإن لم ين ثَم سبب خاص = لا بد لمن أراد

الخوض ف علم القرآن منه ، وإلا وقع ف الشُّبه والإشالات الت يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة " انته من " الموافقات "

. ( 154 / 4 )

ويجب أن يون التأويل موافقا للثابت من نصوص التاب والسنة .

: ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها : هو التأويل الصحيح. والتأويل الذي يخالف ما دلت

عليه النصوص وجاءت به السنة : هو التأويل الفاسد .

" . ذلك ، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول ، وما خالفه فهو المردود " انته ولا فرق بين باب الخبر والأمر ف

الصواعق المرسلة " ( 1 / 187 ) .
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الضابط الثالث : أن يون المتأول ؛ ممن له حق الاجتهاد ف تفسير كلام اله تعال ، وكلام رسوله صل اله عليه وسلم

ويمتلك من العلم ما يؤهله لذلك .

: ه تعالقال ال

( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ ان كنتُم  تَعلَمونَ ) النحل / 43 .

: ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

ه أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم فه المنزل . فإن التاب الأنواعه العلم ب وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم ، وأن أعل "

جميع الحوادث ، وف ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم ، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة " انته من "

تيسير الريم الرحمن ف تفسير كلام المنان " ( ص 441 ) .

لْمنْزِعُ العي لا هنَّ الا ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :قُولي تُهعمرٍو فَسمع نب هدُ البنَا علَيع جح :ةَ ، قَالورع نوع

بعدَ انْ اعطَاكموه انْتزاعا ، ولَن ينْتَزِعه منْهم مع قَبضِ العلَماء بِعلْمهِم ، فَيبقَ نَاس جهال ، يستَفْتَونَ فَيفْتُونَ بِرايِهِم ، فَيضلُّونَ

ويضلُّونَ ) رواه البخاري ( 7307 ) ومسلم ( 2673 ) .

: ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" ومعن الحديث : ذم من أفت مع الجهل ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال " انته من " فتح الباري " ( 13 / 287 ) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (112123) ورقم (10645) ورقم (8294).

واله أعلم .


